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مقدمة :-

تعتبر أثيوبيا موطناً لما يقارب 80 جماعة ( أمم وقوميات وشعوب ) والتي يلغ عدد سكانها حوالي 84 مليون شخص عام 2012م ( حسب تقديرات عام 2009م ) . وتمثل كل مجموعة من المجموعات (امم وقوميات وشعوب )التالية والبالغ عددها 15 جماعة نسبة 1 % فإكثر من أجمالي السكان وتلك الجماعات هي أورومو ( 34,5 % ) أما مارا 26,9 % وتيجراوي 6,1 % ، والصومالي 6،1 % وسيداما 4,0% وكوريج 2,5% ،وواليتا ( 2,3 %) وسيلت ( 2,0 % ) وعفار 1,6 % وهدية  1,6 % وجاموة 1,5% وجيودو 1،2 % وكفاشو 1,13% وايجو 1,05% ومباتا ( 0،94 % ) وتشكل الجماعتان العرقيتان الأولى والثانية ما نسبته 61,4 % من أجمالي عدد السكان بينما تشكل الجماعات الست الأولى نسبة 80،2% من المجموع الكلي للسكان بينما تمثل جميع تلك الجماعات البالغ عددها خمسة عشر جماعة ما نسبتة 93،72 % من السكان وتعيش الغالبية العظمى من الجماعات (الامم والقوميات والشعوب ) ( البالغ عددها حوالي خمسين جماعة ) في جنوب أثيوبيا . ويشكل المسيحيون الأورثوذوكس الأقباط غالبيه سكان البلاد بنسبة 43,5 % يليهم المسلمون بنسبة 33,9% ثم البوروتوتسانت بنسبة 18,6 % بينما يشكل الكاثوليك وجماعات أخرى نسبة 4% من إجمالي عدد السكان .
ووفقاً لإحصائيات 2011م الصادرة عن الأنكتاد ( UNCTAD ) فإن متوسط دخل الفرد السنوي يبلغ 380 دولار بيمنا يبلغ متوسط أعمار الأفراد 55,7 عاماً .

وتشير آخر إحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 2012م أن نسبة الملتحقين بالتعليم بلغت 85,4% ومن الجدير ملاحظته أن التوسع في قطاع التعليم في السنوات القليلة الماضية كان استثنائياً .
ومنذ عام 1919م قامت الحكومة الأثيوبية ممثلة بالجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية بإعتماد نظام فيدرالي للحكم حيث بذلت جهود كبيرة لإرساء المشروع الديمقراطي في البلد التقليدي الفقير جداً والمتعدد الأعراق . وينقسم البلد إلى تسعة أقاليم وذلك بناءً على اللغة والعرق اضافة إلى منطقتين حضريتين وهما أديس أبابا ودايردوا . 

وتلك الأقاليم التسعة هي : أوروميا ومهارا وتيجاري والأمم والشعوب والقوميات الجنوبية وعفار وصومالي وبنيش وانجال كومز وكامبلا وهرري .

وفي الأعوام الماضية كان هناك صراع مستعر الجماعات ( امم وشعوب وقوميات) والأقاليم التي لها حدود مشتركة وكذا شرائح وفئات إجتماعية أخرى .
وتهدف هذه الورقة إلى تقييم النصوص القانونية والدستورية فيما يتعلق بالأقاليم والجماعات وأسباب الصراعات والاستراتيجيات المعتمدة لإدارة الصراعات.

الأفاق المستقبلية المتعلقة بمعالجة تلك الصراعات . 
أن قضايا العرقية والفيدرالية العرقية اللغوية والتعصب تعد على درجة كبيرة من التعقيد إلى جانب كونها قضايا عاطفية حساسة وفي بعض الأحيان مثيرة للجدل عندما يتم مناقشتها من قبل العديد من النخب في أثيوبيا . وأنا اعتقد أن الدراسة والنقاش العلني والمداولات المسئولة وتطوير الإستراتيجيات المتعلقة بتلك القضايا تعتبر مفيدة جداً في هذا الإطار . ومن المؤمل أن هذه الورقة سوف تساهم في أثراء النقاش واستيعاب تلك الأوضاع .

- أهداف وطريقة الدراسة :-

أن الهدف الرئيسي لهذه الورقة هو شرح النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بالجماعات ( امم وقوميات وشعوب ) والتي تشير إلى واجبات ومسئوليات الحكومات الإقليمية والفيدرالية في التعامل مع القضايا وشرح الأسباب الرئيسية للصراعات إلى جانب بيان العوامل الاقتصادية والنفسية الاجتماعية التي تساهم في أذكاء الصراعات ومن ثم التعليق على الآفاق والأطر المستقبلية للتعامل مع تلك الصراعات . ومن المؤمل أن تثير هذه الورقة الكثير من التساؤلات والنقاشات حيث أن غرضها الرئيسي يتمثل في تبادل الخبرات وفهم الواقع على الأرض .
وتعتمد مصادر البيانات المتعلقة بهذه الورقة على المصادر الثانوية والملاحظات العرضية لمؤلف الورقة . وتشمل المصادر الثانوية الكتب والمقالات والتقارير المختلفة وأطروحات ماجستير ووثائق حكومية . وبالتالي فإن هذه الورقة عبارة عن دراسة وصفية نوعية .

-تعاريف المفاهيم الأساسية :-

من المهم جداً أن تكون التعاريف الواضحة المقبولة لأغلبية الباحثين الموضوعيين وصناع السياسية متوفرة في نقاش القضايا الحساسة والمعقدة مثل الجماعات العرقية والهوية الاجتماعية والعرقية والتعصب والتمييز وإدارة الصراع والفيدرالية . ومما ينبغي فهمه أنه ليس هناك أي تعريف دقق للمفاهيم والمصطلحات المعقدة التي أوردناها آنفاً .

أ- الجماعة / المجتمع العرقي :-

هو عبارة عن شريحة من السكان التي تشترك في صفات معينة مثل الأصل والمنشأ والتاريخ والثقافة واللغة والأرض . ان أفراد هذه الجماعة لديهم علاقات نسب وراثية من جهة الدم حيث أنها أكثر ارتباطاً ببعضها من أفراد الجماعات الأخرى 
ويعرف الدستور  الإثيوبي ( 1995م ) الجماعة العرقية ( أمة ــ قومية أو شعب ) على أنها مجموعة من الأشخاص الذين لديهم مقدار كبير من الثقافة المشتركة او عادات وتقاليد متشابهه ولغة مشتركة والإعتقاد بهويات مشتركة ومترابطة وتركيبة نفسية مشتركة أويسكن أفراد الجماعة في أرض متجاورة محددة ) ( المادة 5 ــ 39) . ان الجماعات العرقية هي عبارة عن مجتمعات نفسية يتشاطر أفرادها إحساسا مستمر من المصلحة والهوية المشتركة بناءً على مجموعة من التجارب التاريخية المشتركة والسمات الثقافية والقيمية وكذا المعتقدات واللغة وأسلوب الحياة والموطن المشترك ، ( هارف وجير 2004م) . وغالباً ما تستخدم معتقدات الأصل والنسب المشترك والذكريات المشتركة والأرض التاريخية واثبات الهوية الذاتية واللغة المشتركة التضامن الثقافي كمعايير لتعريف الجماعة العرقية .
ب-الهوية الاجتماعية :-
إن الانتماء إلى مجموعة محددة ( الإحساس بالانتماء ) بشكل أكثر علنية وصراحة وتبني أعراف ومواقف خاصة بالمكونات الداخلية وليس المكونات الخارجية للجماعة انها العملية التي يتعلم المرء وفقاً لها أدواراً وسلوكيات معينة يتم توقعها منه في أوضاع اجتماعية معينة . إن اكتساب المفاهيم الذاتية من خلال عملية التكيف الاجتماعي والتثاقف إضافة إلى نظرة المرء إلى ذاته ونظرة الآخرين إليهم .

ج-التعصب العرقي :-

هو خاصية اعتبار الفئة الاجتماعية أو العرقية أفضل وأرقى من غيرها إلى جانب النزوع نحو الحكم على تصرفات الجماعات الأخرى وفقاً للمعايير الخاصة بجماعة عرقية معينة . انها أيضاً سمة شخصية تتسم بالنزوع إلى ابراز نزوات عدائية تجاة الآخرين .

ناهيك عن التعصب وكراهية الجماعات الأخرى إضافة إلى اعتماد الصورة النمطية واعتماد الفئوية .
د-الصراع :-

هو الوضع الذي يتم فيه تعريف أهداف طرف واحد على الأقل بأسلوب عرقي وفقاً لهوية عرقية مميزة ومختلفة وسوء فهم عميق ووجود اختلافات في المصالح والأهداف إضافة إلى وجود خلافات وشعور بالعداء وحدوث مواجهات بين الجماعات (امة او قومية او شعب ) .

هـ-الكفاءة الثقافية :-

هي عبارة عن مجموعة من السلوكيات والمواقف المتجانسة التي تعكس إحترام حقوق الأخرين وهويتهم الإجتماعية وعدم أظهار التمييز ضدهم ، وتشمل الوعي الثقافي والحساسية الثقافية وإحترام وجهات نظر الأخرين ومهارات التفاعل في المواقف الثقافية . إن تعلم وفهم العادات والتقاليد والأدوار والروئ والتاريخ الخاص بالجماعات الأخرى يؤدي إلى اكتساب مهارات الكفاءة الثقافية .

و-العرقية :-

هي الإحساس بالهوية التي تتضمن التوظيف الذاتي أو الرمزي للثقافة من قبل جماعة من البشر من أجل تمييز ذواتهم عن بقية الجماعات . وتؤدي الهوية إلى خلق تماسك داخلي وإحساس بالقرابة والنسب والأنتماء . ويقول بعض الباحثين انها عبارة عن نسق مشترك من الصفات والمميزات مثل الإرث الثقافي والقومية والجنس والدين واللغة .

ز-الفيدرالية :-

هي نظام سياسي يقوم على الحكم الديمقراطي والمؤسسات والتي يتم فيها تقاسم سلطة الحكم إنها عبارة عن ترتيب سياسي يتم وفقاً له تقاسم السلطة بين المركز والوحدات الإدارية الفرعية . وهي تشير عموماً إلى نظام حكم لا مركزي يتم فيها إدارة الصراعات من قبل الجماعات المركزية والإقليمية . أنها عبارة عن نظام سياسي يتسم بوجود عمل مشترك وحكم ذاتي (حكم مشترك وذاتي ) . إن  المسميات التي تطلق على الحكم الفيدرالي تشمل الاتحادات الفيدرالية والكون فيدراليات والاتحادات والولايات المشتركة.
ح-التعصب :-

ان الحكم المسبق على الأفراد والجماعات دون وجود دليل وبرهان ملموس سواء كان ذلك الحكم منصفاً أو غير منصفاً ، أنه أيضاً جنوح نحو التصرف بطريقة متجانسة (تحامل) .
علاوة على ذلك يعرف التعصب على أنه موقف يتشكل بناء على دليل كاف ويتم التمسك والتشبث به عاطفياً . أنه العقيدة  التي تجعل الأفراد يعتقدون ويفكرون بطريقة متحاملة تجاه الأخريين .

ط-العنصرية :-

هي عبارة عن معتقد سياسي واجتماعي يوظف الجنس (مثل النسب المشترك) كأساس للتمييز والتفرقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونكران الحقوق ومعاملة الفئات المتضررة والمهمشة معاملة دونية ، انها عبارة عن عمل وممارسة ومعتقد يعكس تصنيف البشر بشكل دائم على أنهم أرقى أو أقل مرتبة من الآخرين . وقد أوضحت الأمم المتحدة عام 2007م ان العنصرية تمثل الممارسات والإعتقاد بالأفضلية بشكل غير صحيح من الناحية العملية القانونية وبشكل مدان أخلاقيا وغير منصف اجتماعيا .
ي-التمييز :-

هو عملية تمييز الفوارق بين الناس بناءً على الاعتبارات العنصرية والدينية والعرقية . إنه عبارة عن سلوك سلبي غير مبرر تجاه جماعة معنية وأفرادها .

ك-التنوع :-

هو عبارة عن وضع التنوع والاختلاف ويشمل القبول واحترام الاختلافات الناشئة عن السلالة والعرق والنوع الاجتماعي والعمر واللغة والقدرات الجسمانية والمعتقدات الدينية والسياسية والحالة الاقتصادية والاجتماعية . أن التنوع يمثل استيعاب مسألة أن كل فرد أو فئة اجتماعية تعتبر فريدة بحيث تتجاوز مسألة التسامح والقبول بالفوارق الفردية والاجتماعية.

-النصوص الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالجماعات (الأمم والقوميات والشعوب ):-

أن أفضل وسيلة لتهدئة الصراعات سواء كانت بين الجماعات أو داخل حدود الدولة هي الفيدرالية ( هودويتز 1997م ) حيث أنها تسوى الخلافات في الدول المتعددة الامم والقوميات والشعوب  . ويطرح دائماً مسألة أنه كلما زاد الحكم الذاتي ومستوى المشاركة كلما تناقصت مطالب الانفصال , لقد اشار الدستور الاثيوبي بوضوح بان امم وشعوب وقوميات اثيوبيا ذات سيادة ومتساوية ولديها حقوق وحريات واسعة , ولعل المواد 8 , 39 , 46  تفي بالغرض في هذا الحصوص , حيث تنص المادة 8 على : (1 ) – تكمن جميع سلطة السيادة في شعوب  وقوميات وأمم اثيوبيا  (2 ) هذا الدستور هو تعبير عن سيادة هذه الشعوب والامم والقوميات  (3 ) يتم التعبير عن هذه السيادة من خلال ممثليهم الذين يتم انتخابهم وفقا للدستور ومن حلال مشاركتهم الديموقراطية المباشرة .

وتنص المادة 39 على الاتي :

(1) لكل شعب وقومية وامة في اثيوبيا الحق  المطلق  ( غير المشروط ) في تقرير المصير بما في ذلك الحق في الانفصال 
(2) لكل شعب وقومية وامة في اثيوبيا الحق في التحدث بلغته والكتابة بها وتطويرها والتعبير عن ثقافته وتطويرها والترويج لها والحفاظ على تاريخه
(3) لكل شعب وقومية وامة في اثيوبيا الحق في الاجراء الكامل للحكومة الذاتية والتي تشمل الحق في انشاء مؤسسات حكومية في المقاطعة التي تقطنها والتمثيل العادل في الولاية والحكومات الفيدرالية 
(4) تعرف الامة او القومية او الشعب , لغرض دستوري , بانها مجموعة من الناس لديهم قواسم كبيرة مشتركة في الثقافة او التقاليد المشتركة او اللغة او العقيدة او الهويات ذات الصلة او مكون سيكيولوجي مشترك وتعيش في مقاطعة معروفة ومتجاورة 
وبناء على ذلك فان هذه المواد اكدت بشكل ثابت ان المجموعات (الامم او القوميات او الشعوب ) في اثيوبيا متساوية ولها كل السلطات وانه ينبغي احترام ثقافاتهم ولغاتهم وتطويرها ويجب الا يكون هناك اي تمييز , وقد تم تشكيل المناطق بناء على نماذج تسوية واللغة والهوية وقبول الناس المعنية بذلك . 
-أن المجلس الفيدرالي الإثيوبي ( الغرفة العليا للبرلمان ) يعتبر الحارس والمفسر للدستور الأثيوبي .

أنه الغرفة التي تمثل فيها الجماعات ( الامم والقوميات والشعوب ) ووفقاً للدستور فإنه يكون للولايات الإقليمية التسع دستورها  وعلمها الخاص وحكومتها التنفيذية وشرطة قضائية وتشريعية .

وتقوم كل ولاية بإختيار لغة العمل الخاص بها ويحق لكل جماعة (امة او قومية او شعب ) استخدام لغتها الأم في تعليم أطفالها . ومن الواضح ان هناك بعض الحقوق الأساسية التي تطالب بها جميع الحركات الإنفصالية تقريباً منذ ما قبل 1995م .

وفيما يلي أهم صلاحيات ومهام المجلس الفيدرالي :-

· تفسير الدستور الأثيوبي .

· يقرر بشأن القضايا المتعلقة بتقرير المصير بما في ذلك الحق في الانفصال تشجيع المساواة بين أبناء الشعب في أثيوبيا .
· السعي في ايجاد حلول للخلافات أو سوء الفهم الذي ربما ينشأ بين المناطق أو الأقاليم.
· يعطي أوامر للحكومة الفيدرالية بالتدخل أذا قامت أي ولاية بأنتهاك الدستور.
· القيام بإستفتاءات عندما تكون هناك نزاعات حدودية بين الاقاليم أو المناطق أو المقاطعات .
· تخصيص ميزانيات سنوية للأقاليم بناءً على حجم السكان واحتياجات الانفاق وحجم الايرادادت . ويتم تقديم 5% للاقاليم القليلة كسياسة العمل الجاد من اجل المناطق المحرومة مثل ( أفار وجامبيلا و بينيشانحول ــ جوموز ) .
وبالإضافة إلى المجلس الفيدرالي الأثيوبي فإن وزارة الشؤون الفيدرالية تعتني بشؤون الصراعات الواقعة بين المناطق والعلاقات البين الحكومية  . وفيما يلي أهم مهام وصلاحيات وزارة الشؤون الفيدرالية :-

1-ابتدار قوانين وسياسات واعداد الخطط والميزانيات وعند أقرارها يقوم بتنفيذها .

2- ضمان تنفيذ قوانين الحكومة الفيدرالية .

3-القيام بالدراسات والبحوث وجمعها وتصنيفها ونشر المعلومات .

4- الاضطلاع بأنشطة بناء القدرات .

5-تقديم العون والمشورة للدول الإقليمية .

6-إبرام العقود والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون .

7-الأخذ بعين الاعتبار قضايا الشباب والمرأة عند إعداد السياسات والقوانين وبرامج ومشاريع التنمية .

8-تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء .

9-التعاون مع أجهزة الدولة في الحفاظ على الأمن العام .

10- تيسير حل المنازعات والخلافات التي ربما قد تنشأ داخل المناطق .

11-وضع وتنفيذ حلول سياسية مستدامة للنزاعات التي قد تنشأ في الدول الأقاليم.

12-العمل على تنسيق تنفيذ القرارات التي تخول الحكومة الفيدرالية التدخل في شؤون الولايات .

13-العمل كنقطة محورية في خلق علاقات أقليمية ــ فيدرالية جيدة وتعزيز التعاون القائم على التفاهم والشراكة المتبادلة وبالتي تعزيز النظام الفيدرالي .

14-تقديم المساعدة للولايات وخاصة تلك التي تستحق دعماً خاصاً .

15-تنسيق ومتابعة الدعم الذي تقدمة الأجهزة الفيدرالية الأخرى لهذه الولايات .

16-العمل مع المنظمات المختلفة من أجل أن يسود السلام والاحترام المتبادل بين أتباع الديانات والمعتقدات المختلفة ومن أجل أن تكون قادرة على منع حدوث الصراعات .

ملاحظات موجزة عن الهوية الاجتماعية ، والتعصب والتمييز :-

سوف نقوم بتقديم بعض المفاهيم المرتبطة بالتعصب والهوية ( الاجتماعية ) والصراع :-

1- ان مصادر التعصب والتحيز ( موقف سلبي ) والتمييز ( تصرف سلبي) هي الخوف ووجهات النظر العالمية المختلفة وافتقار المعرفة للمجموعة .. واختلاف القيم والجهل والطبقات الاجتماعية ( السلطة غير المتكافئة ) .

2- ان من الامور التي قد تساعد في التقليل  من سلوكيات الانحياز والتمييز والعصبية  هي التفاعل والمعرفة ( فرضيات التواصل ) بين المجموعات وابداء الرغبة والالتزام في تغيير المواقف والسلوكيات والفهم الواضح للذات وللأخرين والالتزام بالقوانين المناهضة للتمييزوالعنصرية  

3- أن التعصب والاجراءات التي تنطوي على التمييز موجودة في العالم على اساس العرق (امة او قومية او شعب ) والجنس والدين واللون والايديولوجية والطبقة والتوجه السياسي و على الدول مكافحة التعصب والقضاء على التمييز بكافة اشكالة والعمل على تشجيع روح التسامح والتفاهم والمساواة واحترام الحقوق وبناء العلاقات الجيدة بين الشعوب المختلفة .
4- ان بعض التفسيرات الاجتماعية والنفسية للتمييز والتعصب تكمن في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الماضية ، أي بالطريقة التي تم ( تكييف الفرد بها ( القوانين والقيم الشخصية والتنشئة ) والظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتلك الحجة التي مفادها أن البشر يتسمون بالأنانية والعدوانية .
5- هناك نزعة في الناس لمحاباة أنفسهم وكذا الميل لجماعتهم العرقيه /الاجتماعية (امة او قومية او شعب ) أكثر من الميل إلى الجماعات الأخرى ، كما أن الأعضاء داخل الجماعة الواحدة يميلون للتفاعل مع بعضهم ومجموعتهم وهذا من شانه أن يزيد من حدة الولاء للمجموعة .
6- أن مواقف الأفراد الذين يمارسون التمييز ضد الجماعات الأخرى تكون سلبية ويظهرون ولاءً وتمجيداً كبيراً لمجموعاتهم ولذا فإن النعرة العرقية واعتقاد الأفراد بأن عرق مجموعتهم (امة او قومية او شعب )أسمى من سائر الأعراق الأخرى وانحيازهم لمجموعتهم يجعلهم يبالغون ويغالون في جودة وأفضلية أداء مجموعاتهم وكذا سلوك هذه المجموعة .
7- عندما يُطلب من الناس التعريف بهويتهم فإنهم يميلون إلى سرد سمات الشخصية والادوار ومدى انضوائهم في عضويات جماعات اجتماعية مثل كون سماتهم تتسم بالخجل أو السمة الدينية ( أو رومو ــ مسجي ) أب ، معلم ، أنثى ... ألخ ) وبعض من هذه الهويات ( المبنية على الانتماء ) تستطيع أن تغير اتجاهها اعتماداً على سياق وثقافة محددة بالرغم من أن بعض الهويات الأكثر بروزاً مثل النوع الاجتماعي والعرق والجنسية والدين ربما لا تستطيع عمل ذلك . ومن المسلم به ان الناس ينضوون في جماعات اجتماعية عديدة ولديهم هويات اجتماعية متعددة .
8-  إن تصوراتنا ( أفكارنا ) المسبقة تتحكم في تفسيراتنا للعديد من الحالات والعلاقات . كما أن وجود حقائق مبالغ فيها وتنم عن التحيز والتعصب من شأنها أن تزيد من جذوة العصبية وتقوض أساس المجتمع وتؤدي إلى تشويهه.
أسباب الصراعات في أثيوبيا :-

يعرف الصراع بأنه أي شكل من أشكال المواجهات ( التصادمات ) أو الخلافات أو التعبير عن الظلم الذي يحدث بسبب بعض القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وهناك صراعات حدثت في العقدين الماضيين على حدود الصومال وأوروميا ، افاروايسا ، جاروبورانا ، اوروميا وجوموز، جوجي وجيدو ، أنيا ونوير ، سيدا ماوجوجي ، وكيريوو أفار . وكانت الأسباب الرئيسية لهذه الصراعات هي التنافس على الموارد الطبيعية مثل الأراضي وحب السلطة وسوء الفهم والمفاهيم الخاطئة وعدم المساواة المالية والتنموية والتنوع الديني والثأر وعدم وضوح معالم الحدود بين المناطق والمقاطعات والتمييز والتهميش .

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الرغبة في الحصول على حصة أكبر من الموارد المختلفة هي العامل الرئيسي الذي يساهم في تأجيج الصراعات في أثيوبيا ( إبيس ، إى 2010 م، 2011 م، 2012 م ) . 

وكانت الحركات الانفصالية ذات الأصول الاريترية والاورومية والتيجرنيية والاوغادينية والصومالية موجودة لعقود ( قبل دستور 1995م ) .

وتجدر الأشارة إلى أن عقود التمييز العنصري والصور النمطية والتعصب تساهم ايضاً في إذكاء الصراعات .

وقد أشارت دراسة أجريت في عام 1972م ( زيجلرات آل ) بين اوساط طلاب الجامعة ــ بأن الامهريين متدينين ووطنين وملتزمين بالتقاليد وموالين لقبيلتهم وشديدي البأس ومخلصين ومحافظين والاروميون ملتزمين بالتقاليد ولطيفين ومحافظين وموالين لقبيلتهم في حين أن التايجرين موالين لقبيلتهم وذوي مزاج يتسم بالعاطفة ونشطين ويميلون للثرثرة كما أنهم طموحين وعدوانيين  , 

والميزة المشتركة التي ذكرها جميع الطلاب الذين ينتمون للجماعات (الامم والقوميات والشعوب ) هي أن الناس الذين لا ينتمون لمجموعات أو تم إقصائهم من مجموعاتهم هم أكثر مغالاة في تمجيد قبائلهم وولاءً لها .

وعلاوة على ذلك تشير دراسة حديثة للمؤلف عن وجود قدراً من التحيز والمحاباة والمحسوبية يمارسها الأفراد الذين ينتمون للمجموعات وكذلك وجود ازدراء  للأفراد الذين لا ينتمون إلى مجموعات على الرغم من الدعوات والنداءات التدابر الذي تنادي بالمساواة وعدم التمييز أو التعصب .

وقد ذكرت الدراسة التي أجريت في عام 1997م وحضرها 1172 من المعلمين الشباب في معاهد التدريب في جميع أنحاء البلاد والذين كانوا أعضاء في 12 جماعة (امة اوقومية او شعب ) إلى " سمات التفوق " التي ينبغي أن تسود في مجتمعهم مثل العمل الجاد والتعاون وأن يكونوا وطنين ومؤمنين بالمساواة بين الناس ولديهم ثقافة جيدة وأن يكونوا مسالمين ومتدينين وودودين . 

أما " الصفات الدونية " والتي قام بسردها بعض الأعضاء فإنها تشمل وضع التنمية الاقتصادية المتدني لمجموعتهم( امة او قومية او شعب) والعنصرية والتعصب للقبيلة والنميمة والافتقار الى الانضباط في العمل وانتهاك حقوق الآخرين وتفشي الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ( هابتامو ، 2001م ) .

والنقطة الأساسية هي أن تلك الصور النمطية تساهم ايضاً في زيادة الاستياء والصراعات بين المجموعات الاجتماعية ( امة او قومية او شعب ) .

ويتفق المؤلف مع سيسي ( 2007م ) الذي حدد الأسباب الرئيسية للصراعات في أثيوبيا بالاتي :- المطالب والمطالب المضادة المتعلقة بالأراضي والمياة ، الإقصاء من السلطة في بعض المستويات والحدود غير المرسمة ( عدم تعيين الحدود ) والثأر وانتشار الأسلحة الخفيفة والشعور بانعدام الأمن من قبل بعض الجماعات والهيمنة التي تفرضها مجموعة معينة والافتقار إلى الحكم الرشيد .

ادارة الصراعات في أثيوبيا :-
في الحقيقة فإن الجماعات العرقية التي تلقى معاملة غير عادلة أو غير متساوية فإنها تشعر بالاستياء وتسعى لتحسين أوضاعها في ظل التمييز والاضطهاد الذي تواجهه وقد اقترح هارف وجود ( عام 2004م 82 ــ 191 ) خمسة مبادئ لإدارة الصراعات السياسية او بين (الامم والقوميات والشعوب ) في المجتمعات غير المتجانسة كمايلي :-

1-يجب على الدول والمجتمع المدني الاعتراف بحقوق الأقليات وتعزيزها وألا يكون هناك أي شكل من أشكال التمييز على أساس الأصل والعرق أو اللغة أو الدين للأقليات الحق في حماية وتعزيز مصالحها الجماعية . ويجب سن القوانين المناهضة للتمييز ووضع السياسات التي تشجع تمثيل الأقليات . 

2- يعتبر بناء المؤسسات الديمقراطية وتقاسم السلطة من أفضل السبل لحماية حقوق الجماعات ويجب أن يتساوى جميع الناس في الحقوق المدنية والسياسية واعتماد الوسائل السلمية لحل الصراعات المدنية وتطبيق اللامركزية .

3- يتم تسوية الصراعات المتعلقة بحق تقرير المصير من خلال المفاوضات واعتماد حكم ذاتي داخل الدولة . ومما يساعد في ذلك الاعتراف بالحقوق الجماعية وتوفير الأطر المؤسسية لتحقيقها كما أن ذلك من شأنه أن يحسن عملية صنع القرار للحكومة المركزة .

4- يجب أن يكون للفاعلين الدوليين دوراً في حماية حقوق الأقليات وتعزيز تسوية الحروب التي تنشأ بسبب الخلافات العرقية السياسية (الامم والقوميات والشعوب )واعتماد الوسائل الدبلوماسية والسلمية لحل الصراعات وحفظ السلام كما يجب القيام بدور الوساطة واللجؤ إلى التحكيم كوسائل لحل الصراعات العرقية .

5- يجوز للفاعلين الدوليين استخدام وفرض وسائل بالقوة لوقف الحروب الأهلية وإيقاف القتل المفرط بحق المدنيين وفرض السلام .

ان ادارة الصراعات تعني التدخل من أجل منع تفاقمها وتجنب أثارها السلبية وخاصة الصراعات العنيفة ( جامعة السلام 2005م ) وكذا احتوائها للتقليل من حدتها عن طريق اعادة توجية القضية وإعادة تشكيل الأقسام بين الأطراف المتنازعة والقضاء على نزعات الصراع والحيلولة دون انزلاقها إلى العنف وذلك من خلال تشجيع التغيرات السلوكية الايجابية بين الأطراف المتصارعة ( ديريجي 2010 : 79 ) .

ومما تجدر اليه الاشارة أن التنوع او الفيدرالية اللغوية ــ العرقية لا تسبب الصراعات (بين الامم او القوميات او الشعوب ) كما يمكن ملاحظة ذلك من تجارب بلجيكا وكندا وسويسرا . ولعل الفيدرالية هي واحدة من انجح الوسائل لاحتواء الصراعات التي قد تنشأ داخل المجموعات ( هورويتز ، 1997م ) كونها تستوعب الاختلافات في المناطق المتعددة الاعراق . وقد خلصت الاستنتاجات إلى أن الحكم الذاتي وزيارة مستوى المشاركة من شأنه أن يقلل المطالب التي تدعو إلى الانفصال .

هناك العديد من المحافل والمجالس التي من خلالها تقوم الحكومات الفيدرالية بعقد لقاءات ومناقشة المشاكل المشتركة بما في ذلك الصراعات . ومن تلك المحافل منتدى رؤوساء المجالس المشتركة ومنتدى الحوار بين المجلس الفيدرالي وكل ولاية إقليمية والمنتدى المشترك للولايات المتجاورة ولجان السلام في المناطق أو المقاطعات ما تم ذكره، بالإضافة إلى " لجان تحكيم الخبراء " ومؤتمرات الديمقراطية والسلام تبذل جهوداً من أجل تشجيع علاقات الانسجام و التوافق بين المجموعات المختلفة ( غالباً المتصارعة ) وحل الخلافات بالطرق السلمية والالتزام بسيادة القانون . 

وفي الغالب فإن السُبل التي يتم اتخاذها لاحتواء الصراعات تشمل جمع معلومات عن حالة الصراع ودعوة الأطراف المتصارعة للجلوس معاً لمناقشة القضايا وتدخل طرف ثالث لاحتواء الصراع ( مثل اللجان والشرطة الفيدرالية ... إلخ ) وتشكيل بعض الهياكل المؤسسية لمعالجة القضايا والمصالحة والدعوة إلى السلم والتنمية والتعايش الأمن .

ملاحظات ختامية عامة :-
مرت أثيوبيا بأوضاع هيمنت فيها جماعات النخبة وحصل فيها اضطهاد للاقليات وغابت فيها الديمقراطية والمساواة لعقود . كما سادت فيها العصبية والقولبة والاقصاء والتهميش والتمييز سواء كان ذلك بشكل علني أو ضمني ومن المعروف أن تصنيف الناس إلى جماعات وفئات منتشر في أرجاء العالم " ربما يعتبر ذلك عملية معرفية عادية " بما ذلك أثيوبيا .

وقد حاول الدستور الأثيوبي التعامل مع المسائل التاريخية ومن ثم السائدة ويعتبر نضال القوميات رد فعل طبيعي ضد الظلم وانعدام المساواة .

-تشمل الحركات القومية العرقية جبهة تحرير شعوب أرتيريا وجبهة تحرير اورومو وجبهة تحرير افار وجبهة أوجادين للتحرير الوطني وجبهة تحرير شعوب تيجري .

-شاركت سبعة وعشرين جماعة سياسية ، أغلبيتها ( من الامم والقوميات والشعوب ) ، في مؤتمر ميثاق الفترة الانتقالية عام 1991م .

-يبدأ الدستور الحالي لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بهذا البيان " نحن شعوب وقوميات وأمم أثيوبيا نلتزم بقوة في الممارسة الكاملة والحرة في حقنا في تقرير المصير وبناء مجتمع سياسي أساسة سيادة القانون وقادر على ضمان سلام دائم ويكفل وجود نظام ديمقراطي والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية الفردية والشعبية والعيش معاً على أساس المساواة ودون تمييز ديني أو ثقافي أو قائم على النوع ... ( فيدري ، 1995م: 75 ) .

وقد نص الدستور ــ بوضوح ــ وأشار إلى كل يتعلق بالتعديدية الثقافية واللغوية والحكم الذاتي للأقاليم وفصل الدين عن الدولة والشفافية مسائلة الحكومة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وهيكل الولايات والمناطق الفيدرالية وتقسيم السلطات .

والهدف من ذلك " تحويل الدولة الإمبراطورية إلى دولة ديمقراطية ذو تعددية عرقية من أجل ضمان ألا تفكر أي جماعة (امة او قومية او شعب ) في الانفصال أو ترغب فيه لــ(عليم 10,2000) كما تم منح الاستقلال الثقافي واللغوي والسياسي على مستوى الاقليم والمنطقة والمقاطعة ...

-أسس الدستور فيدرالية (للامم والقوميات والشعوب ) ومنحها استقلالاً كاملاً ومساواة في حين حافظ على وحدة البلاد " عليم 2003 "وتم تشكيل تسع مقاطعات مبنية على (الامم والقوميات والشعوب ) وهي آفار ، اورومو ، امهارا ، تايجي ، سومالي ، بينشانجول ، جوموز ، الشعوب والقوميات الجنوبية ، جامبيلا وهراري ، وتعتبر أديس ابابا وداري داوا منطقتين حضريتين وهناك العديد من الجماعات (امم وقوميات وشعوب ) ( حوالي 50 جماعة عرقية ) في أماكن ومقاطعات ومناطق .

وكملاحظة ختامية أود أن أورد هذه الحقائق العامة :-

1-هناك جهوداً كبيرة بذلت من قبل واضعي الدستور الأثيوبي لإنهاء الهيمنة والاضطهاد وتطبيق مبدأ المساواة لكل المواطنين والجماعات (الامم والقوميات والشعوب ) وتفويض السلطة وتشجيع تسوية الخلافات عن طريق المفاوضات وهذه الجهود تستحق الثناء والتقدير .

2-هناك حاجة ملحة إلى وجود التزام قوي وتنفيذ حقيقي وعملي لبنود الدستور ، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الفيدرالي الأثيوبي ووزارة الشؤون الفيدرالية بذلا جهوداً في احتواء وادارة الصراعات كما أن هناك جهوداً تبذل في سبيل تحقيق السلام والاستقرار ونشر العدالة الاجتماعية والثقة بين الجماعات (الامم والقوميات والشعوب ) المختلفة .

3-يجب ملاحظة أن هناك عدم نضج في النظام الفيدرالي من الريف إلى المستوى الوطني في تفسير وتطبيق الدستور والقوانين المختلفة وتوازن الوحدة مع التنوع والميل نحو التعصب العرقي و وجود بعض نقاط الضعف في احتواء ومنع الصراعات .

ويجب تعزيز جهود بناء القدرات ، وأن تشمل الجهود الرامية إلى التعامل مع التنوع بين الجماعات و التعريف بالمزايا التي توفرها الوحدة والتشابه بين المجموعات (الامم والقوميات والشعوب ) كون التشابهات أكثر من الاختلافات الكامنة في أوساط الجماعات (الامم والقوميات والشعوب ) في أثيوبيا .

4-يجب أن يتم تدريب وتثقيف الأفراد على مستوى المقاطعات والأماكن والأقاليم على القضايا المتعلقة بالسلم وحقوق الإنسان وثقافة إحلال السلام ومنع الصراعات وتشجيع مبدأ الحوار والاتصال كما يجب إدماج الاستراتيجيات الحديثة والدستور مع الاساليب التقليدية في حل الصراعات .

5- ان فرضيات التواصل للنظرية الأجتماعية ــ السيكولوجية تقدم دليل مجرب بأن الشعوب ذات التنوع ( جماعات إجتماعية ,امم او قوميات او شعوب  يتعارفون مع  بعضهم البعض (التنافس بين الثقافات) ويستطيعون العيش والعمل مع بعض والتفاعل والانتقال ويمتلكون اهداف متشابهه ومعاملة متساوية وهذا من شأنه أن يقلل من حدة العصبية والتمييز . وهناك حاجة إلى تظافر الجهود الوطنية وتطوير وزيادة الاتصال والتعاون بين الجماعات .
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